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ة ة والتجار ة الصناع ة عناصر الملك ة في حما ة القاعدة الجزائ   عن فعال
 

ینــــة   )1(فــروج س
ـتـــــــوراه(1)  مخبــــــــــــر الرقمنـــــة والـقـــــانــــــــون ، طــــــــــــــــــالبــــــة د

ة ،فـــــي الجزائر اس ة الحقوق والعلوم الس عـــــــــــــة جــــــامــــ، ، ل
 .، الجزائر09000 ــــسي عـلــى البـلـیــــــدة لــــــــــونـیـــــــــــ

  ferroudjsakina2017@gmail.com   :البرد الإلكتروني
شاو    )2(أمال   ع

ة الحقوق والعلوم ،  "أ"قسم أستاذة محاضرة) 2( ل
ةا اس   .، الجزائر09000، 2جامعة البلیدة  ،لس

 amelaichaoui2@gmail.com :البرد الإلكتروني
 

 :الملخص
ة، حاولت أغلب التشرعات ومن بینها التشرع  نظرًا لسرعة تطور المعاملات وتغیر الظروف الاقتصاد

ة هذا التطور ، لذلك الجزائر مواك ، الأمر الذ تحق على حساب القواعد المعروفة في القانون الجزائي التقلید
ادئ  ام وم ة والتجارة تناول أح ة الصناع الملك مه للجوانب المتعلقة  لاحظ أن المشرع الجزائر أثناء تنظ

ان القانو  ات، سواء على مستو الأر ة لجرائم الاعتداء الواقعة خاصة تخرج عن القواعد العامة في قانون العقو ن
 ، ن الماد ذلك غموض الر ن الشرعي، و على هذه العناصر، حیث یبرز هناك التغیر الواضح في ملامح الر
ة، مما جعل الكثیر  ة الجزائ ة والمسؤول ام الإجرائ الأح اسة التجرم والعقاب، أو ما تعل  مما یؤثر على س

ة  ة القاعدة الجزئ ة والتجارةیتساءل عن فعال ة الصناع ة الملك  .أوصافها الجدیدة لحما
ة : الكلمات المفتاح  

اسة التجرم و العقاب ة، س ة القاعدة الجزائ ة والتجارة، فعال ة الصناع   .الملك
  
  

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال ،07/04/2021:تار خ نشر ،27/04/2022:تار   .14/05/2022 :المقال تار
ش المق شاو :اللتهم ینــــة فــروج، أمال ع ة والتجارة"،س ة الصناع ة عناصر الملك ة في حما ة القاعدة الجزائ ة ،" عن فعال م المجلة الأكاد
حث القانوني   .489-468ص ص  ، 2022  السنة ،01د ، العد13 ، المجلدلل

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :ابط التاليالمقال متوفر على الر

ینة :المؤلف المراسل    ferroudjsakina2017@gmail.com   فروج س
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About the Effectiveness of the Penal Rule in Protecting the Elements 
of the Industrial &the Commercial Property 

Summary: 
Because of The adaptation of industrial property law to globalization and more 

particularly, to ADIPIC, one leads the Algerian legislator like his counterparts; to 
review the texts governing industrial property in order to strengthen the protection of 
the latter. However, it should be noted that this adaptation was carried out to the 
detriment of the rules of criminal law that have been known for a long time, in 
particular, those relating to the constituent elements of the offense. 

In fact, at the level of the penal provisions relating to the protection of 
industrial property rights, it is easy to see that in terms of infringement, a significant 
change in the characteristics of the legal element, and an ambiguity in the material 
element. Without doubt this would affect the Algerian policy of criminalization and 
penalization.Following the foregoing, it is legitimate to wonder about the 
effectiveness of thecriminal rule relating to the protection of industrial and 
commercial property. 
Key words: 
Industrial &the Commercial Property, Effectiveness of the Penal Rule, policy of 
criminalization and penalization.  

A propos de l’efficacité de la règle pénale dans la protection des 
éléments  de la propriété industrielle et commerciale  

Résumé : 
L’adaptation du droit de la propriété industrielle à la mondialisation et, plus 

particulièrement, au ADIPIC, ont conduit le législateur algérien, l’instar de ses 
homologues, à revoir les textes régissant la propriété industrielle, afin de renforcer la 
protection de cette dernière. Néanmoins, cette adaptation s’est réalisée au détriment  
des règles traditionnelles de droit pénal, notamment celles relatives aux éléments 
constitutifs de l’infraction. 

En effet, au niveau des dispositions pénales relatives à la protection des droits 
de la propriété industrielle, on constate aisément qu’en matière d’infraction, un 
changement significatif dans les caractéristiques  de l’élément légal, et une ambigüité 
dans l’élément matériel. Cela affecterait, sans doute, la politique algérienne de 
criminalisation et de pénalisation. Il est donc légitime de s’interroger  sur l’efficacité 
de la règle pénale relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale. 
Mots clés :  
La propriété industrielle et commerciale, de l’efficacité de la règle pénale, la politique 
criminalisation et pénalisation.  
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  مقدمة 
اة الأعمال؛ وتتمثل  ة التي تقوم علیها ح ان الأساس ة أحد الأر ة التجارة والصناع ل عناصر الملك تش
ذا العناصر الممیزة من  ة،و هذه الأخیرة في المبتكرات الجدیدة من الاختراعات، النماذج والرسوم الصناع

ل جزء من رأس مال مختل ات وعلامات تجارة؛ ذلك أنها تش ف الأعوان الاقتصادیین، وهي نطاق خصب تسم
ة الكبر    .لزادة الاستثمار والمشارع الاقتصاد

ة والتجارة، غیر أنها لم    ة الصناع ة عناصر الملك أصدر المشرع الجزائر العدید من القوانین لحما
ل مرة،  ة في ظل ظهور اعتداءات  جدیدة ومتكررة تستنزفها في  ة لضمان الحما اف ما أن ظاهرة  تكن 

ة، بل حتى خارج الوطن، مما تطلب منها تحیین  التعد  على هذه العناصر لا تقتصر فقط على الحدود الوطن
س هذا فحسب، بل لجأت  ذا براءة الاختراع المقارنة، ل ه قوانین العلامات و قوانینها على النحو الذ قامت 

ذا تفعیل دور إدارة عض الدول إلى اعتماد نظام مؤسساتي على غرار المع ة، و ة الصناع هد الوطني للملك
م  افحة التهرب من أهم المهام المخولة لإدارة الجمارك، وذلك في إطار التنظ حیث جعلت مهمة م الجمارك، 
ة  ار أن میدان الجمارك والتجارة والاقتصاد هم الحقول الخص اعت ضائع،  ة ال التجار الخارجي عبر مراق

ة والتجارةلاستثمارات ر  ة الصناع المقابل هي جوهر الاعتداءات المختلفة لتنوع عناصر الملك   .جال الأعمال،و
ة هذه العناصر  التجرم والعقاب، لكفالة حما لها المطوع  ش ة  الأمر الذ استدع تدخل القاعدة الجزائ

ة من مختلف الاعتداءات الواقعة علیها،غیر أن القول بنجاعة تدخل القانون الج نائي في مجال عناصر الملك
ة  ات الظواهر الاقتصاد قى رهین ملائمة قواعده مع آل ة والتجارة لا یؤخذ على إطلاقه، إذ أنه ی الصناع

اتها   .وتقل
اسة  ة الس ة والتجارة نتساءل عن مد فعال ة الصناع انطلاقًا من التقارب الجنائي نحو عناصر الملك

عة من قبل ال ة المت ة هذه العناصر؟الجزائ   مشرع الجزائر لحما
عة  ة، تبني المنهج الاستقرائي، وذلك بتحلیل مختلف الطرق المت ال ة على هذه الإش تقتضي الإجا
له على  ان تعو ، والقول إن  ا النقا التي وف فیها التشرع الجزائر ة هذه العناصر جزائًا، واستن لحما

ة هو الأنسب، مع ت م، وذلك من خلال التعرض القاعدة الجزائ اع طرقة التقی ال التي أخف فیها، بإت ان الأش ب
ة والتجارة  ة الصناع ة عناصر الملك اسة التجرم والعقاب المنتهجة من قبل المشرع لحما حث (إلى س الم

ة عن الاعتداء على عناصر ال )الأوّل ة الجزائ ة لتقرر المسؤول اسة الإجرائ ذا التعرض للس ة و ة الصناع ملك
حث الثانّي(والتجارة    ).الم
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حث الأول ة : الم ة الصناع ة عناصر الملك م والعقاب المقررة لحما اسة التجر س
ة    والتجار

ال، تتمثل أساسًا في أفعال التقلید  ة والتجارة عدة أش ة الصناع یتخذ الاعتداء على عناصر الملك
عاقب علیها القانون تتحق عندما تكون غیر والمنافسة غیر المشروعة، وهذه الاعت ل جرمة  داءات تش

ة  موجب قوانین الملك ل جرمة تقلید معاقب علیها  مشروعة، وجل الاعتداءات الواقعة على هذه العناصر تش
الإضافة إلى جرائم المنافسة غیر المشروعة الّتي ورد تجرمها في قانون الممارسات التجارة ة،  ، )1(الصناع

ل خاص  ش ع العون الاقتصاد  تا ل عام، و ش ع الشخص على أفعال التقلید  ة موازة؛ فمن جهة یتا حما
  .موجب جرائم المنافسة غیر المشروعة لمنعه من الإفلات من العقاب

ة  ة الصناع ة عناصر الملك ة التجرم والعقاب في مجال حما وعلى هذا الأساس فإنّ تحلیل فعال
استي التجرم والتجارة،تق م س ة هذه ) المطلب الثاني(والعقاب ) المطلب الأوّل(تضي تقی في مجال حما
  .العناصر

ة: المطلب الأول ة والتجار ة الصناع م في مجال الملك اسة التجر   حول س
ة والتجارة ة الصناع عناصر الملك ه ون )2(یتسم التجرم المتعل  ن الشرعي ف فضفاض، ولا یخدم  الر

ن الماد یخضع لتقدیر مب ما أن الر اس، فتح المجال للق ه في القانون الجنائي، مما  ة المعمول  دأ الشرع
ة  ل اعتداء على عناصر الملك ات الّتي من شأنها أن تش حدد السلو القاضي الجزائي لكون المشرع لم 

المبتكر الجدید أو الشار  ل مساس  ار أن  ة والتجارة، على اعت عتبر جرمة تقلید، الأمر الصناع ات الممیزة 
ة  عة في مجال عناصر الملك ة التجرم،من خلال التطرق لأسالیب التجرم المت اس م س الذ جعلنا نتولى تقی

ة والتجارة لة لبناء الجرمة الواقعة على هذه العناصر  )الفرع الأول(الصناع ان المش ثم التعلی على الأر
  .)الثاني الفرع(

 
                                                            

قة على الممارسات التجارة، 2004جوان  23: ، المؤرخ في02ـــ  04: قانون رقم )1( حدد القواعد المط ج عدد . ج. ر. ج(، 
القانون رقم. 2004جوان  27: در بتارخ، الصا)41 ج . ج. ر. ج(، 2010أوت  15: ، المؤرخ في06ــــــ  10: معدل ومتمم 

  .2010أوت  18: ، الصادر بتارخ)46عدد 
ة) 2( ة الموضوع فرض ، تصنف قواعد التجرم ضمن القواعد الجزائ ات السلوك الإجرامي المحظور، الذ  وهي تهتم بوصف ماد

ام الجرمة، وتقرر المسؤول عنها من حیث عنصر الإسنادالمشرع ع ة لق ان المستوج انه؛ وذلك بتحدید الأر . لى الأفراد عدم إت
ة  ع القوانین في إطار الجرمة الاقتصاد ة، وآل الأمر إلى تطو اسة الاقتصاد حت قواعد القانون الجزائي في خدمة الس لقد أص

ات الظواهر الا ة سرعة تقل ل عاملمواك ش القواعد والمعاییر المحددة في القانون الجنائي العام هذا  ة، دون الالتزام    .قتصاد
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م : رع الأولالف م أسالیب التجر   تقی
غي التدقی فیها في مجال التجرم، ولعل أبرز ما یجب تناوله من النقا هو    ثیرة هي المسائل التي ین

ة والتجارة جزائًا  ة الصناع ة عناصر الملك حما ة المتعلقة  ثم التعرض  )أولا(التعرض لتعدد النصوص القانون
ة التجرم  اسة التجرم في هذا المیدانلمسألة ازدواج ه س ا(التي تتصف    ).ثان

ة: أولا   تعدد النصوص القانون
الرسوم 1966مارس  28: ، المؤرخ في86ـــــــ  66: الأمر رقم: تتمثل هذه النصوص في ، یتعل 

ة ة المنشأ 1976یولیو  16: ، المؤرخ في65ــــ  76: ،الأمر رقم)3( والنماذج الصناع : ، الأمر رقم)4( بتعل بتسم
العلامات2003یولیو  19: ، المؤرخ في06ــــ  03 یولیو  19: ، المؤرخ في07ــــ  03: ، الأمر رقم)5( ، یتعل 

ة 2003یولیو  19: ، المؤرخ في08ــــ  03: ، الأمر رقم)6( ، یتعل ببراءة الاختراع2003 حما ، یتعل 
ة للدوائر المتكاملة ل م الش حدد القواعد 2004یونیو  23: المؤرخ في 02ـــ  04: ون رقم، القان)7( التصام  ،
قة على الممارسات التجارة ، یتضمن قانون 1979یولیو  21، مؤرخ في07-79، القانون رقم )8(المط

  .)9(الجمارك

                                                            
ة،1966مارس  28: ، مؤرخ في86ـــــــ  66: أمر رقم)3( الرسوم والنماذج الصناع الصادر ) 25ج عدد . ج. ر. ج(، یتعل 

  .1966ما  03: بتارخ
ة المنشأ، 1976لیو یو  16: ، مؤرخ في65ــــ  76: أمر رقم)4( یولیو  23: صادر بتارخ) 59ج عدد . ج. ر. ج(، بتعل بتسم

1976.  
العلامات، 2003یولیو  19: ، مؤرخ في06ــــ  03: أمر رقم)5( یولیو  23: الصادر بتارخ) 44ج عدد . ج. ر. ج(، یتعل 

2003.  
یولیو  23: الصادر بتارخ) 44ج عدد . ج. ر. ج(لاختراع،، یتعل ببراءة ا2003یولیو  19: ، مؤرخ في07ــــ  03: أمر رقم)6(

2003،  
م ، 2003یولیو  19: ، مؤرخ في08ــــ  03: أمر رقم)7( ة التصام حما  23: الصادر بتارخ) 44ج عدد . ج. ر. ج(، یتعل 

  2003یولیو 
قة على الم2004یونیو  23: ، مؤرخ في02ـــ  04: قانون رقم )8( حدد القواعد المط   .مارسات التجارة،مرجع ساب،
یولیو  24: ، صادر بتارخ)3ج عدد .ج.ر.ج(، یتضمن قانون الجمارك، 1979یولیو  21: ، مؤرخ في07-79: قانون رقم)9(

القانون رقم1979 ، )61ج عدد .ج.ر.ج(، یتضمن قانون الجمارك، 1998غشت  22: ، مؤرخ في10- 98: ، معدل ومتمم 
ج عدد .ج.ر.ج(، یتضمن قانون الجمارك، 2017فبرایر  16: ، مؤرخ في04- 17: وقانون رقم ،1998غشت  23: صادر بتارخ

  .2017فرایر  19: ، صادر بتارخ)11
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مات المتعلقة    م المتعلقة بتنفیذ هذه القوانین ومختلف اللوائح والتنظ هذا إلى جانب العدید من المراس
ة والتجارةبت ة الصناع الملك م عنصر من العناصر المتعلقة    .نظ

ا ة: ثان ة الصناع م في مسألة التعد على عناصر الملك ة التجر   ازدواج
ة  ة الصناع عناصر الملك ام المشرع من خلال القوانین الخاصة المتعلقة  ة التجرم ق ازدواج قصد 

عد ذلك والتجارة بتجرم الاعتداءات الواقعة عل اها على أنها تقلید، ثم  ، مصنفًا إ ل على حد ى هذه العناصر 
قة على الممارسات 04- 02یلي القانون  القواعد المط ما في ذلك  المتعل  التجارة،لیجرم مجمل تلك الأعمال 

  .ما وصف من قبل على أنه تقلید، تحت وصف جنائي آخر المنافسة غیر المشروعة
ان شًا وتصدعًا  ت ضرورةهذه الطرقة وإن  ة،إلا أنها أحدثت تشو ة المتشع اقتضتها الظواهر الاقتصاد

ط  ادئ العامة للقانون الجنائي العام،وأوجد تذبذًا لد الفقه والقضاء في تحدید مح ة والم في القواعد الأصول
ة، وظل مفهومها غامضًا ل من المنافسة غیر المشروعة. الجرمة الاقتصاد ، وأفعال التقلید على فتم تكییف 

الإضافة  موجبها الفاعل الأصلي أو الشرك،  ة ُسأل  ة وتكمیل ة أصل عقو ة  أنها جنحة معاقب علیها عقو
امها في حال الاعتداء ة مساءلة الشخص المعنو لتوافر عناصر ق ان   .)10(لإم

ة والتج ة الصناع عناصر الملك عتبر التنوع في صور التجرم المتعلقة  النظر لكثافة و ة  ارة نتیجة حتم
ة  قى معی ة، إلا أنها ت ة المحددة للجرمة الاقتصاد م ة التي تجسمت في ترسانة القوانین والقواعد التنظ الحر

ه م ف ه والتح صعب الالمام    .لكونها تحدث تضخمًا تشرعًا 
ان: الفرع الثاني م من حیث الأر اسة التجر عة س   متا

، ومن خلال التدقی تقوم الجرمة    ن الشرعي والماد والمعنو ة، الر ان أساس ل عام على ثلاثة أر ش
ة والتجارة، سجلنا عدة ملاحظات تتعل  ة الصناع الجرائم الواقعة على عناصر الملك ان المتعلقة  في الأر

ن الماد ن الشرعي والر ة التي ظلت والمشرع الجزائر أدخل عدة إضافات جدیدة قلبت الم.الر ادئ الأصول
ل واضح عن النظرة العامة للجرمة من  ش ة البناء القانوني العام للقانون الجزائي، وحاد  مثا تارخًا تعتبر 

ن الشرعي  یز على الر التر ل، لذا سنقوم تحت هذا العنوان  ن الماد )أولا(حیث الأصل والش ا(ثم الر   .)ثان
ة في : أولا ة  مجالتراجع مبدأ الشرع   الحما

اتب الوزارة تتدخل  ة والم یوجد تراجع ملحو لدور المشرع في نطاق التجرم،ذلك أن السلطة التنفیذ
ة  ة الصناع عناصر الملك ل عام و ش مجال الأعمال  ل موسع في تحدید عناصر الجرائم المتعلقة  ش

قول بوجود سلطة ثانو  عض  ح ال ل خاص إلى درجة أص ش عًا لذلك والتجارة  ة في تحدید الجرائم، وتغیرت ت

                                                            
ندرة،  )10( ة الجدیدة، الإس مة، العلامات التجارة في مجال المنافسة، دار الجامع   .16، ص 2013علواش نع
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ة ة الجزائ ة لقاعدة الشرع ل من شرطي الدقة والوضوح، إذ . الملامح والمعاییر الأصول نتیجة لذلك اختل  و
ارات غامضة تتسع لأكثر من معنى   . أضحى التجرم في مجال الأعمال ینطو على ع

م : أ اغة نصوص التجر   عدم الدقة في ص
ة ذات معاني غیر محددة وموسعة، دون إیراد تعرف أو تدقی درج المشر  ع على إصدار نصوص جزائ

عًا لقاعدة  م غامضة ومطلقة تتسع لأكثر من معنى، وهو ما اعتبره الفقه تطو شأنها، فهي تشتمل على مفاه
ة قة لنصوص التجرـم في إطـار الجرائم الواقعة على عناصر الملك اغة الواضحة والدق ة والتجارة،  الص الصناع

ة أكثر منها  ونها مصطلحات اقتصاد ارات غامضة وذات معان متسعة، فضلاً عن  ستعمل ع فالمشرع 
احة ونطاق التجرم، إذ قد ینصرف هذا الأخیر إلى  ضعف الحد الفاصل بین الإ ة، وهذا من شأنه أن  قانون

ه الحال في حالات خطیرة وضارة دون أن یتحق منها استهلاك الجرمة  أو الاستفادة منها، مثلما عل
ارة 47:المادة ما"مع ع ل خرق فادح " لاس ش عني أنّها لم تورد حالات التجرم على سبیل الحصر، وهذا  مما 

ة ة الجنائ   .لمبدأ جوهر في القواعد العامة للقانون الجنائي، وهو مبدأ الشرع
عة المزدوجة للمنافسة غیر ا الطب مًا  عض الشيء، إذ قد لكن تسل ن تجنب هذا الخرق  م لمشروعة 

عة  ة، وذات طب ة في مجموع الأحوال المنصوص علیها صراحة احترامًا لمبدأ الشرع عة جزائ تكون ذات طب
ة في الحالات الأخر    .)11(مدن

ة : ب ة والنسخ الفرنس   عدم التطاب بین النصوص العر
قة على الممارسات  27: من بین هذه الأخطاء ما تضمنته المادة القواعد المط من قانون المتعل 

العلامات التجارة، في  النص على أفعال المنافسة غیر المشروعة المتعلقة  التجارة، إذ اكتفى النص العري 
  .حین استخدم النص الفرنسي مصطلح الشارات أو الرموز الممیزة، وشتان بین المصطلحین

اض:ج ع على ب اسة التشر   س
ة، فهو ل   ة الموضوع ة للقاعدة الجزائ المعاییر الأصول ة  م یلتزم المشرع في إطار الجرمة الاقتصاد

ان وتحدید عناصر تكییف الفعل الإجرامي إلى السلطة الإدارة، الأمر الذ  فوض مسألة ب ینص على العقاب و

                                                            
یر،  )11( ة الشارات الممیزة من ال"حماد زو ة حما ة والممارسة القضائ ام التشرع ممارسات التجارة غیر النزهة على ضوء الأح
حث القانوني، " ة لل م ة، جامعة عبد الرحمان میرة  المجلة الأكاد اس ة الحقوق و العلوم الس ل ة–،  ص . 2012،  02عدد  -بجا

14 .  
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اض، أنتج فصلاً فعلًا بین شقي التجرم والجزاء، وأطل الفقه على هذه ال النص الجزائي على ب ة المستحدثة  تقن
ونات وجوده ون غیر حال وغیر مستوف لم اض، الذ ولئن تضمّن ش التجرم فإنه    .)12(أو التجرم على ب

ة، وهو ما  لم   ة للقاعدة الجزائ المعاییر الأصول ة  ة الصناع ة عناصر الملك یلتزم المشرع في إطار حما
ة إلا إذا تدخلت السلطة المختصة أوجد ظاهرة النصوص على ب اض، وهي قواعد لا تكتسب صفتها الإلزام

ونة للجرمة، وعلى ذلك  لا یجوز تطبی تلك القاعدة إلا إذا تحق العنصر "بوضع العناصر الم
ة غته القانون ة " التكمیلي،واكتسب ص ة الصناع ة عناصر الملك حما وهذا ما نجده في جل القوانین المتعلقة 

أبرز و  ة التسجیل والنشر  ف ت مسألة تحدید  ة، وتر شر لحما التجارة،التي نصت على التسجیل والنشر 
ة م   .عاملین لوقوع التعد لسلطة التنظ

م : د ض في التجر   الاعتماد على الإحالة والتفو
ة، غیر أنه  قانون من السلطة التشرع ان الأصل أن تصدر نصوص التجرم والجزاء  قد تطرأ إذا 

ا تشرعًا سرعًا لسد النقص في القانون أو التشرع، مما تضطر معه السلطة  ة تستدعي تحرً ظروف استثنائ
ضًا قانونًا محددًا، في زمانه ونطاقه، لمواجهة  ة أن تصدر لها تفو ة أن تطلب من السلطة التشرع التنفیذ

نة، فإذا ما استجابتلذل السرعة المم التفوض للإدارة في الإطار المطلوب، الظروف الطارئة  ك، وأصدرت قانونًا 
الزمن المحدد وفي الموضوعات المحددة، أن تصدر أوامر لها قوة قانون  ون من ح هذه الأخیرة أن تقوم 

 .)13(التفوض
شأن تحدید ال   م  ة والتجارة تحیلنا دائمًا لتنظ ة الصناع الملك عناصر سب القول أن القوانین المتعلقة 

ة هذه  ة، فإنه إلى جانب ذلك نجد أن جل هذه النصوص التي تتولى حما ات الحما التي تقوم على أساسها موج
ة الدوائر  العلامات أو براءة الاختراع وحما موجب قوانین، سواء ما تعل  ست  موجب أوامر ول انت  العناصر 

ة ملة وتسم   ..المنشأ الم
ا ن الماد: ثان ة للر   النس

ن الماد عن الفعل الخارجي الذ یجسّم العمد الإجرامي أو الخطأ الجنائي، وعناصره ثلاث  عبر الر
ة، إلا : وهي ة الصناع ة للجرائم الواقعة على عناصر الملك النس ة، ونفس الشيء  الفعل، النتیجة،والعلاقة السبب

عة ف اسة المت ح القاضي أمام نصوص أنها تشهد العدید من الشوائب التي تمخضت عن الس ي التجرم، فأص

                                                            
ة، دراسة في المف"إیهاب الروسان،   )12( انخصائص الجرمة الاقتصاد اسة والقانون ، "هوم والأر ، جامعة قصد  مجلة دفاتر الس

  . 21ص . 2012، سنة  07العدد  -ورقلة –مراح 
(13)Delmas Marty (M),Droit pénal des affaires, éd, Themse, 1990, L'introduction, p 17. 
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ة غامضة، ما بینها لدرجة العجز عن تحدید ما هو الفعل  تتخللتجرم ن الماد وتتداخل المصطلحات ف الر
ما یلي ه ف اح،وهذا ما سنفصل ف ل جرمة وما هو الم ش   .الذ 

ن الماد: أ   غموض الر
تم     ن الماد المبنى الظاهر للجرمة، و قرر لأجله عتبر الر ثل أساسًا في السلوك الإجرامي الذ 

فعل خارجي یجسم القصد الإجرامي أو الخطأ الجزائي،  مقتضاه تأخذ الجرمة مظهرها  المشرع عقاًا جزائًا، إذ 
ا  قع بها، وهل یتطلب تحرً ة التي  ف الك ثیرة، منها ما یتعل  ن الماد للجرمة نتائج  ترتب عن تحدید الر و

عمل ماد معین، ومن ثم یتعین تحدید الفترة عضوً  ام  الامتناع عن الق ن الحصول  ا مادًا معینًا، أم أنّه مم
ة ة ومستمرة ومتعاق ة التي یتم فیها الجرم، فیتفرع عن ذلك تصنیف الجرائم إلى جرائم آن   .)14(الزمن

ة؛هو أن المشرع لم  ة الصناع ة عناصر الملك لاحظ في إطار حما ن وفًّا لجملة المعاییر ما 
عد غموض  التالي  ن الماد في إطار القانون الجزائي العام،و ة التي من الواجب أن یخضع لها الر الأصول

ارزة  ن الماد لجرمة التقلید والمنافسة غیر المشروعة إحد السمات ال ة في المادة الر للقواعد الجزائ
ة  .الاقتصاد

ن الماد: ب ة تعدد صور الر ة والتجار ة الصناع   .للجرائم الواقعة على عناصر الملك
ح المسألة  لة لكل من التقلید والمنافسة غیر المشروعة، ولتوض تعددت صور النشا الإجرامي المش

المنافسة غیر المشروعة ،)1(وإبرازها، نتناول تلك الصور المتعلقة بجرمة التقلید    .)2(ثم تلك المتعلقة 
  .الداخلة في إطار التقلید الاعتداءات: 1

مة، واكتفت بتحدید الإطار  ه الأمر في القوانین القد ان عل لم یتم تعدادها في القوانین الجدیدة مثلما 
سبب تنوع صور الجرائم الواقعة على مختلف هذه  عض الفقههذه الخطوة  العام لهذه الاعتداءات، وقد برر 

  .لمتزایدة التي تواز تزاید تطور المجال التجار والاقتصادالعناصر،وتعدد التصرفات غیر المشروعة ا
الشارات الممیزة ح نمیز بین أفعال التقلید الواقعة على المبتكرات الجدیدة، وتلك المتعلقة    .وللتوض

ات التجارة - المبتكرات الجدیدة للشر   أفعال الاعتداء المتعلقة 
لة لتقلید الح المحمي ببراء- ة الاختراع؛ التعد على منتوج موضوع الاختراع، استعمال أو الأفعال المش

ع أو استیراد المنتوج موضوع الاختراع المحمي،التعد  ع أو عرض للب صناعة منتوج موضوع اختراع محمي، ب
ع واستیراد  ة ببراءة الاختراع، ب ة ببراءة الاختراع، استعمال طرقة صنع موضوع حما على طرقة صنع محم

ةالمنتج  اشرة عن طرقة صنع محم   .الناتج م
ة - ل   الاعتداء الواقع على المبتكرات الش

                                                            
، ص  )14(   . 53منیر الحمش، مرجع ساب
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ة إنتاج رسم أو نموذج مملوك للغیر أو سب تسجیله؛  الاعتداءات الواقعة على الرسوم والنماذج الصناع
ع أو العرض للاستیراد أو التوزع لل ة في الإعلام؛الب منتج أو استخدام الرسم أو النموذج من غیر الشر

قه   .الرسم؛نسخ أو التحرض على نسخ الرسم أو النموذج الصناعي وتسو
لي  م الش ة للدوائر المتكاملة،استعمال أو استغلال التصم ل م الش الاعتداءات الواقعة على التصام

م الللدوائر المتكاملة؛  ع أو استیراد أو توزع التصم لي للدائرة المتكاملة أو ب م الش لي للدوائر نسخ التصم ش
  .المتكاملة لأغراض تجارة

  أفعال التقلید الواقعة على الشارات الممیزة
أ طرقة من طرق الاستعمال،استعمال  ة منشأ  ة المنشأ؛ استعمال تسم طة بتسم أفعال الاعتداء المرت

طر الغش،أفعال التقلید الواقعة على العلامة التجارة ة المنشأ    .تسم
ة العلامةأفعال الاعتداء  ة العلامات التجارة؛ تقلید  الواقعة على ذات اشرة الواقعة على ذات لاعتداءات الم

  .العلامة التجارة،تزیف العلامة التجارة
ضاعة تحمل علامة مزورة أو  - ع  ع أو عرض للب ة العلامات التجارة؛ب اشرة على ذات الاعتداءات غیر الم

ضاعة تحمل علا ع  ع، مقلدة، صورة ب ضائع تحمل علامة مزورة أو مقلدة للب مة تجارة مقلدة،صورة عرض 
ع قصد الب ازة المنتجات    .صورة ح

ازة أو  ،ح ة للغیر دون وجه ح ة للعلامة التجارة، استعمال علامة مملو ة الماد الاعتداءات الواقعة على الملك
ة للغیر ع منتجات تحمل علامات مملو   .ب

ن الماد: 2 مة المنافسة غیر المشروعة  صور الر   لجر
ة  السلوك الإجرامي لجرمة المنافسة غیر المشروعة هو مجموع الاعتداءات الواقعة على الأموال المعنو
ات التجارة الّتي تصدر من عون اقتصاد على عون اقتصاد أخر، وهي؛ أفعال من شأنها إحداث  للشر

ل الأفع س بین المؤسسات والمنتجات؛وهي  س لد المستهلك ذو الاهتداء الل ال الّتي من شأنها إثارة الخلط والل
ان مرسوم في ذهنه، فیؤد ذلك إلى  ان یرده، والذ  صرف إرادته إلى غیر المنتوج الّذ  المتوسط، وذلك 

قي ة معرفة المنتوج الحق   .)15(صعو

                                                            
ة الف )15( لالي، منازعات الملك ة والتجارةعجة الج ة والطرق البدیلة : رة الصناع ة والدعو الجزائ -دراسة مقارنة-الدعو المدن

ة، بیروت،    .56، ص2015، الجزء السادس، منشورات زن الحقوق
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قة؛تتحق هذه الصورة عند لجوء العون الاقت قة للحق ة ادعاءات غیر مطا اذ صاد إلى نشر ادعاءات 
الجرائد والمجلات والإذاعة والتلفزة وحتى وسائل التواصل الاجتماعي ، أو عن )16(في مختلف وسائل الإعلام 

ة أو  قة والتفضیل وذلك بوضع إعلان تلفزوني مفاده تعدیل علامة أو تسم ات تقوم على المطا طر إجراء دعا
حدث تشو)17(منتج أخر محدد ة التجارة ولمنتجاتها وخدماتها فتخسر حظوظها في ، مما  ه لسمعة الشر

ات في مشروع منافس في السوق؛ وتتمثل مجمل هذه الأفعال في لجوء الأعوان ،)18(التسو ث الاضطرا و
ار ومعلومات من شأنها  اسة الترهیب والترغیب، عن طر زرع في أذهان المستهلكین أف الاقتصادیین إلى س

ضاعتها ومنتجاتها أن تؤد ب ة تجارة، وفي المقابل من ذلك تسعى إلى ترغیبهم ب هم لهروب عن منتجات شر
ة معینة من السوق وإفشال مشروعها  عاد شر افأة، فقط من أجل إ الم ع  بوضع أسعار تمییزة، والب

قي   .)19(التسو
حث ا الم لأول المتعل بجرمة التقلید، على أفعال التقلید، تشمل أفعال التقلید الّتي سب التفصیل فیها 

عادها من السوق  هدف من وراء ذلك إلى إ ة المعتد علیها، و شر صدورها من عون اقتصاد منافس للشر
 .)20(-لفتح المجال أمام منتجاته

عدم دقة المشرع الجزائر في تحدید مصطلح التقلید؛ أین لجأ إلى استعمال العدید من المصطلحات تفید 
العلامات والأمر المتعل ببراءة الاختراع وقانون نفس الم حیث استعمل مصطلح التقلید في الأمر المتعل  عنى، 

ات مصطلح الاستعمال غیر المشروع، أما في قانون الجمارك  التسم الرسوم، بینما استعمل في الأمر المتعل 
  .)21(فقد لجا لمصطلح التزیف

ة المتضمنة العودة للنصوص المتعلقة بتجرم فعل  عدم تواف النصوص القانون ة، ف ة الجزائ الحما
التقلید، نجدها تستعمل مصطلح تجرم التقلید أو سائر المصطلحات الّتي استعملها المشرع للتعبیر عن جرمة 

                                                            
م خالد الشواوره، العلامة التجارة وحمایتها من أعمال المنافسة غیر المشروعة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و )16( التوزع، نس

  .201، ص2017عمان،
رة، ابن خلدون للنشر والتوزع، وهران، : فرحة زراو صالح، الكامل في القانون التجار الجزائر  )17( ، 2003الحقوق الف

  .362ص
(18)KOKTVEDGAARD Mogens, “les règles juridiques de la concurrence déloyale dans les pays 
Nordiques” RIDC, Vol 26; n°3; juillet – septembre 1974, p 506. 

رة ماجستیر، جامعة )19( ، مذ ة العون الاقتصاد ة لحما أل قالمة، - 45ما  8مزهود عمار، دعو المنافسة غیر المشروعة 
  .92ص2016الجزائر 

توراه، جامعة مولود معمر  حماد)20( ة في الجزائر، أطروحة د ة الصناع ة الملك یر، حما   .260، ص2018وزو، تیز -زو
یر ،)21( ه العلامات الممیزة" حماد زو ة لتقدیر جرمة تزیف أو تشب ط القضائ ، منظمة المحامین مجلة المحامي، "الضوا

  117، ص 2010، 11سطیف، عدد 
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عید تكرار تجرم  فعل التقلید، ولكن عند العودة للقانون المتضمن القواعد المطلقة على الممارسات التجارة نجده 
العلامات التجارة، وإلى  جنحة في القانون المتعل  التقلید، ومن أبرز هذه الحالات إشارته إلى تقلید العلامة 

الممارسات التجارة   .تقلید العلامات في قانون المتعل 
ة: المطلب الثاني اسة العقاب ة الس ة والتجار ة الصناع ة عناصر الملك شأن حما عة    المت

ة في المیدان الاقتصاد هو تحقی هدفین أساسینأكثر ما تس اسة العقاب ه الس على الأقل؛ ردع  عى إل
ه منع الجاني من العود إلى الجرمة والحیلولة دون اقتداء  ؛ فالردع یراد  ة النظام العام الاقتصاد الأفراد وحما

ح المعاملا ة النظام العام الاقتصاد فیراد بها تصح ه، أما حما ت المالّة، وإعادة التوازن إلى الوضع الغیر 
ارها تتمتع بذمة  اعت الغ الغرامات،  ط م ین الإدارة المالّة بتقدیر وض فعل الجرمة،عبر تم المالي المنخرم 

ة  مالّة تسعى إلى تغذیتها عن طر استخلاص الأداءات، اسة ردع قع لزامًا على المشرّع توخي س عا لذلك  وت
اسة الجزائّةتعتمد على الت ات الس ات، للوصول إلى تحقی غا  .نوع في العقو

ة  عناصر الملك ل جرائم المنافسة عمومًا وتلك المتعلقة  ة ونجاعة في  ة الأكثر فعال تعتبر العقو
ه، وقد  اب الجرمة في الوسط الّذ نشأت ف ة والتجارة خصوصًا، فهي تؤلم الجاني وتقضي على أس الصناع

  .)22(تكرارها في المستقبلتحول دون 
ع من قبل المشرع الجزائر لردع الاعتداءات  م أسلوب العقاب المت على هذا الأساس سیتمتناول تقی

ة والتجارة  ة الصناع ات المقررة لهذه  )الفرع الأول(الواقعة على عناصر الملك عد لتعداد العقو ما  ثم نتطرق ف
  .)الفرع الثاني(العناصر

م أسلوب العقاب : الفرع الأول   تقی
عتمد على التدابیر،أو  حیث قد  ات التي انتهجها المشرع للحد من الجرمة،  ف أسلوب العقاب الك ُقصد 
ة أو مانعة للحقوق،  ة للحرة أو مال ما قد تكون سال ة،  ة أو تكمیل ات، هذه الأخیرة قد تكون أصل على العقو

یز ولقد لاحظنا على أسلوب العقاب أنه مزدو  ة، إلى جانب التر ات المال ه العقو ات، وتغلب عل ج ومتعدد العقو
ه على النحو التالي ة للحقوق،وهذا ما سنفصل ف ات السال   :على العقو

ة:أولا ة والتجار ة الصناع ات المقررة للتعد على الملك ة العقو   ازدواج
ة لتعدد نصوص التج ة وازدواجیتها نتیجة حتم ة عتبر تعدد العقو ة الذ عرفه حقل الملك رم وازدواج

ات المقرة  ح الیوم أحد أعمدة ارتقاء مجال الأعمال،أین نجد العدید من العقو ة التجارة، والذ أص الصناع
                                                            

ة للمستثمر الأجنبي في الجزائر )22( ة الصناع ة الملك توراه، جامعة عبد العلامة التجارة نموذجا، أطروحة د: اره سعیدة، حما
ة، -الرحمان میرة   .185، ص2018بجا
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ة المنظمة لعناصرها من جهة  ة والتجارة مجمعة في مختلف النصوص القانون ة الصناع ة عناصر الملك لحما
ة، ثم ع ة والتجارة أول قطب لازدواج ة الصناع قة على عناصر الملك القواعد المط ند العودة للقانون المتعل 

ل القطب  ه القواعد الخاصة،والتي تش انًا بنفس الفعل الذ تعاقب عل ات أخر قد تعل أح ضًا عقو نجد أ
ة العقاب   . الثاني لازدواج

ا ات  : ثان   تعدد العقو
ام المت   ات، العودة إلى مجمل الأح ة والتجارة نجد أنها متعددة العقو ة الصناع عناصر الملك علقة 

ة،  ع ة والت ات الأصل ات، فمنها العقو فمنها ما هو إدار وما هو جزائي،وهذه الأخیرة نجد فیها العدید من العقو
ة للحقوق  ة والسال ات المال   .ومنها العقو

ة : ثالثا ات المال ة العقو   غل
طرة الجانب المالي علیها، إذ أنها تتمثل في التأمل في العقو  ة ُفضي إلى التأكید على س ات المستوج

ة  ة الدولة موارد إضاف ة للحرة، إذ أن العقاب المالي یوفر لمیزان ات السال ا دون العقو ان في خطا غالب الأح
قى رهین النجاعة في  عرف من شأنها إنعاشها خاصة في فترات أزمتها، على أن ذلك ی التنفیذ الجزائي، الذ 

ة في جل القوانین المقارنة اسة الجزائ ل محورًا مهما من محاور إصلاح الس ات عدیدة تش ال  .الیوم إش
انت الجرمة ذات خطورة  لما  ة للحرة  ات سال منع المشرّع من سنّ عقو ار لم  غیر أن هذا الاعت

  .تستوجب التشدد في الزجر والردع بیرة
ة: الثانيالفرع  ة والتجار ة الصناع ة عناصر الملك ات المقررة لحما   صور العقو

ة العقاب في المیدان الاقتصاد هو تنوع الجزاءات  ة، (لعلّ ما یثیر خصوص ة، إدارة، میدان اقتصاد
ة ة ) جزائ ة الصناع ات المقررة في قوانین الملك ه،وسیتم التطرق لتلك العقو ثم لتلك  )لاأو (ما سب الإشارة إل

قة على الممارسات التجارة القواعد المط ا(المقررة في القانون المتعل    .)ثان
ة : أولا ات الجزائ   العقو

الإضافة إلى مجموعة  ة  ة للحرة إلى جانب الغرامة المال ات السال ة في العقو ات الجزائ تتمثل العقو
التالي ة وهي  ات التكمیل   :من العقو

ة الح: أ   سعقو
ة المقررة في مادة الجنح، والتي تقوم على أساس سلب حرة  ات الأصل س من العقو ة الح تعد عقو
حد أقصــــــــــــى وفقًا للقاعدة العامة، أما بخصوص جرمة  ه لمدة تتجاوز الشهرن إلى خمس سنوات  وم عل المح

ة والتجارة، فقد حدد المشرع الجزا ة الصناع اختلاف العنصر محل تقلید عناصر الملك ات تختلف  ئر عقو
ة هذه العناصر عن تلك المقررة في القانون  حما ضًا ما بین القوانین المتعلقة  الاعتداء، وتختلف المدة المحددة أ

قة على الممارسات التجارة القواعد المط   .المتعل 
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ة الغرامة : ب   عقو
ة وفقًا  ة أو الإدارة المال م بها القاضي الجزائي لصالح الخزنة العموم ح ة الّتي  ة المال یراد بها العقو

ه اختلاف المحل المعتد عل ة  م، وتختلف مقادیر الغرامات المال ختلف مقدارها )23(لما هو محدد في الح ، و
ما  ة والتجارة،  ة الصناع ة من عنصر لأخر من عناصر الملك حسب القانون الذ تم ترتیب المسؤول تختلف 

ة وفقه   .الجزائ
م الإدانة  ة المتمثلة في المصادرة وغل المؤسسة ونشر ح ات التكمیل هذا إلى جانب مجموعة من العقو

  . والإتلاف
ا ة العامة : ثان   الجزاءات الإدار

ة ة الصناع ة عناصر الملك ات الإدارة المقررة لحما   : والتجارة في تتلخص العقو
ة: أ   الغرامة المال

الممارسات التجارة،  ة لكل المخالفات المتعلقة  ة أصل عقو ة الغرامة  قرر قانون الممارسة التجارة عقو
شأن صور المنافسة غیر )24(وذلك إما بوضع الغرامة بین حدها الأدنى والأقصى، أو بوضع غرامة محددة ، و

ة لل ة الغرامة المقررة لها حددت في نص المادةالمشروعة للأموال المعنو ات التجارة فإن عقو من  38:شر
  ).دج5000.000(وخمس ملایین دینار جزائر ) دج50.000(قانون الممارسات التجارة، بین خمسین ألف 

  المصادرة: ب
متها "قصد بهل  عادل ق ة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما  عند الأیلولة النهائ

غیر مقابل وإضافته إلى ملك "وتعرف على أنها". )25(الاقتضاء ه  ة مال معین جبرًا عن صاح نزع ملك
  . )26("الدولة

ض، على  ه، وانتقال ملكیته إلى الدولة بدون أدنى تعو وم عل لاء قانوني على مال المح فهي إذن است
ة، والأموال هنا شاملة للأورا فرض من طرف السلطة القضائ ة، الآلات والتجهیزات أو مصادرة أن  ق المال

ة للمخالف...ضائع   .، نتیجة لمخالفة وعقو

                                                            
ة للنشر،  )23( ة الوفاء القانون ت ، م ظل التشرع الجزائر ة لعوارم بن أحمد، جرمة تقلید العلامات التجارة ف وهی

ندرة،   .154، ص2015الإس
ة، )24( ات في جرائم المنافسة في التشرع الجزائر "وسر عثمان ة العقو : شغال الملتقى الوطني حول قانون المنافسة، أ"خصوص

ط السوق، جامعة قالمة، یومي  ادرة وض   .2015مارس  17- 16تحرر الم
، ص حماد)25( ة في الجزائر، مرجع ساب ة الصناع ة الملك یر، حما   ..272زو
  .183اره سعیدة، مرجع ساب ، ص )26(
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م : ج  نشر الح
موجب المادة     ل عام  ش م  من قانون الممارسات التجارة سواءً من طرف الوالي أو  48:أجیز نشرالح

ة القرار بنشر الح ان ضًا إم مة أ عني أنّه خول للمح ة القاضي الجزائي، مما  ة تكمیل ة جزائ عقو م الجزائي 
ة   .)27(للمنافسة غیر الشرع

  المنع من ممارسة النشاط : د
ور في المادة     صفة مؤقتة لاتزد عن ) 47: (المنع من ممارسة النشا المذ سنوات، وهي  10وذلك 

ة جوازه تخضع لتقدیر القاضي الجزائي  . )28(عقو
ات الإ     ة أخطر العقو عناصر تعتبر هذه العقو ل جرائم المنافسة عمومًا، وتلك المتعلقة  دارة في 

ه،  اب الجرمة في الوسط الّذ نشأت ف ة والتجارة خصوصًا،فهي تؤلم الجاني وتقضي على أس ة الصناع الملك
موجب المادة 47:المادةمع الإشارة وأن  ،)29(وقد تحول دون تكرارها في المستقبل من  11:قبل تعدیلها 

عد تعدیلها حددت بــــــ  ،06ـــــــ  10:القانون  ، لكن  ما أنّه قبل )30(سنوات10لم تكن تحدد المدة القصو للغل  ،
 ، ة تتمثل في المنع من ممارسة نشا دون أن تتحدد أ نشا ة تكمیل تعدیل النص في حالة العود على عقو

الأنشطة الواردة ف عد التعدیل الّذ حدد  ه  س ماهو الحال عل ما 02ــــــــ  04:من القانون " 2":ي المادةع  ،
ة الّتي لم یتناولها نص المادة ة الشطب من السجل التجار وهي العقو ضًا قبل التعدیل على عقو  47:نص أ

  .)31(عد تعدیله
ل المؤسسات الّتي تقوم برفع      ة ضد  ات الواردة في قانون المنافسة التجارة ردع ل عام تعد العقو ش

  الّذ ألغى  03ــــــــ 03:، على خلاف ما ورد في القانون )32(اها على حساب مؤسسات أخر دون وجه ح مستو 
  
  
  

                                                            
ة في الجزائر،)27(  ة الصناع ة الملك یر، حما ، ص حماد زو   .272مرجع ساب
رة، الجزء الثاني، إبن خلدون، الجزائر، (زراو فرحة صالح، الكامل في القانون التجار الجزائر ) 28( المحل التجار والحقوق الف

  .377ص2001
، ص )29(   .185اره سعیدة، مرجع ساب
، ص)30( ة في الجزائر، مرجع ساب ة الصناع ة الملك یر، حما   .240حماد زو
ح عندأك)31( ، ص: ثر توض   .184اره سعیدة، مرجع ساب
، ص فرحة)32(   .379زراو صالح، مرجع ساب
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عرف في قانون الاعمال بإزالة التجرم ة، مما یوحي بتحوله نحو الجزاءات الإدارة في إطار ما  ل   .)33(التجرم 
ة والقواعدنستنتج أ رة الملائمة بین الظواهر الاقتصاد ة وإن بلغت درجة الجبر والإلزام فإنها  ن ف القانون

اة الحدیثة، التي استوجب تغیر مهام الدولة واتساع مجالها،والذ قابله  تعتبر لا محالة من ضرورات سلامة الح
  .تطور في الصفة غیر المشروعة للفعل الإجرامي وموضوع الردع الجزائي

حث الثاني ة الجانب الإجرائي في موا: الم ة فاعل ة الصناع جهة اعتداءات الملك
ة   والتجار

ة والتجارة من حیث التجرم  ة الصناع ة الجرائم الواقعة على عناصر الملك یتضح مما سب خصوص
ة مختلفة عن  ة والتجارة یتطلب تقن ة الصناع ع الاعتداءات الواقعة على عناصر الملك والعقاب،ذلك أن تت

قة في الجرائم ال عة، ووصولاً القواعد المنط ة للإدارة، فمنذ انطلاق المتا عض المهام الإجرائ ة،أین أسندت  عاد
ة،فالنظام المعتمد استثنائي جدًا  العقو   .)34(إلى النط 

ة العامة، لكونها  اسة الجنائ عة جرمة من الجرائم جزء لا یتجرأ من الس متا ة المتعلقة  ام الإجرائ فالأح
عول ة التي  ان النظام الإجرائي قو  الخطوة الأساس لما  التالي  علیها لتحرك قواعد التجرم والعقاب، و

ون أقرب  ة،  ة لكافة أطراف الخصومة الجزائ افة الضمانات القانون ومتماسك، واضح المعالم، ومتوفر على 
ة ة متناس   .لتحقی عدالة ومسؤول

حما ة المتعلقة  ام الإجرائ م الأح ة تقی حث في إطار عمل أ  ة والتجارة و ة الصناع ة عناصر الملك
ة لهذه العناصر،  ة الفعل رس الحما ة، نجد هناك العدید من الملاحظات منها ما یدعم و الموضوع یتصف 

  .ومنها ما یهدر هذه العناصر
ة على التعد على  ة الجزائ ة المعول علیها في ترتیب المسؤول ام الإجرائ ظهر على الأح أهم ما 
ة  عة الاعتداءات الواقعة على عناصر الملك متا ة المختصة  ة،تعدد الجهات القضائ ة الصناع عناصر الملك

ة والتجارة اب القاضي وا)المطلب الأول(الصناع ات الاعتداء في ظل غ ل على محاضر إث لتعو
  .)المطلب الثاني(المتخصص

                                                            
المنافسة، 2003یولیو  19: المؤرخ في 03 – 03: تم إلغاء التجرم في الأمر )33( ، صادر )43ج عدد . ج. ر. ج(، یتعل 

القانون رقم2003یولیو  20بتارخ،  ، )36ج عدد . ج. ر. ج(، 2008جوان  25 :مؤرخ في 12 – 08: ، المعدل والمتمم 
موجب . 2008یولیو  02: صادر بتارخ المنافسة یجرم أعمال المنافسة غیر المشروعة  م المتعل  ان القانون القد عدما  وذلك 

  .1995فبرایر  22: ، صادر بتارخ)09ج عدد . ج. ر. ج(،1995أوت  22: مؤرخ في 06- 95: الأمر رقم
ة عبد الفتاح مص)34( في، القاعدة الجنائ ة على ضوء الفقه الجنائي المعاصر- طفى الص ة، -دراسة تحلیل ، دار النهضة العر

  .174ص .1976القاهرة، 
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عة الجز : المطلب الأول ة تعدد الجهات المخولة لها المتا   ائ
ام  ات واسعة لأعوان الإدارات في الق لاحظ في القانون الجزائي الاقتصاد إعطائه صلاح أبرز ما 
ة والتجارة؛ ولقد حدد القانون لكل إدارة  ة الصناع عض الاعتداءات الواقعة على عناصر الملك معاینة 

ل من الأعوان المختص في معاینتها ة ه   .اقتصاد
لاحظ فیها ومن خلال معاینة الأ ة والتجارة، أبرز ما  ة الصناع ة المنظمة لعناصر الملك ام القانون ح

ات واسعة  صلاح إلى جانب تنازع الإدارات مع  إضافة )الفرع الأول(هو تعدد أعوان المعاینة الذین یتمتعون 
ة  ة والفصل في القض شأن الدعو العموم   ).الفرع الثاني(القضاء الجزائي 

حث والكشف والتحر : الفرع الأول ال لفة    تعدد الجهات الم
المبتكرات  ه، واعتمادًا على أن الجرائم المتعلقة  ات ف ة الإث انطلاقًا من تعقد نشا الأعمال، وصعو
ات من  الضرورة أعوان مختصین لاكتشاف الجرمة ومعاینتها، فإنه  ة التي تتطلب  الجدیدة هي من الجرائم التقن

عه  اللازم أن یوجد ة، وهذا الأمر استت ة القاعدة الجزائ ضمن فعال ة،  معاینة الجرائم الاقتصاد ل مختص  ه
ة، أعوان مدیرة الجمارك، وأعوان مدیرة التجارة الملاحقة؛منها الشرطة القضائ   .تعدد الأعوان المختصین 

ة : أولا   الشرطة القضائ
ة على سلك الشرطة ف  ط، إنما لا تقتصر صفة الشرطة القضائ حمل صفة ضا قط ولا تعني فقط من 

ة، فحسب المادة صفة الشرطة القضائ ة فإنه یدخل  14: حتى الأعوان یتمتعون  من قانون الإجراءات الجزائ
عون للأسلاك الخاصة للمراقبین،  ا الدرك الوطني، الموظفون التا ة، ض ة البلد ضمنها رؤساء المجالس الشعب

ا الشرطة  ك عن ذو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك ومحافظي وض للأمن الوطني، ناه
موجب قرار مشترك صادر عن وزر العدل ووزر  الدرك الوطني ثلاثة سنوات على الأقل، والذین  تم تعینهم 

عد موافقة لجنة خاصة عون لأسلاك الخاصة، وحفا وأ . الدفاع الوطني،  عوان الشرطة إلى جانب الموظفون التا
رة للأمن عین لمصالح العس ا الصف التا   .)35(للأمن الوطني، وض

ا   أعوان إدارة الجمارك :ثان
شــف  أهـلـیـة البـــحث و یتمتع أعـــوان الجمارك دون تخصص ولا تمـــییز بینهم في الرتــب والوظائــــف 

ة والتجارة، والتي ة الصناع عناصر الملك ات التي تتـــمتـع بـها إدارة  الجرائم الماسة  تعتبر من أهم الصلاحــ

                                                            
ة، 1966یونیو  08: المؤرخ في 155ــــــ  66: أمر رقم 14المادة  )35( ج عدد . ج. ر. ج(، المتضمن قانون الإجراءات الجزائ

ة  8: الصادر في) 40 ل الأمر رقم1966جو ما  . ج. ر. ج(، 2017مارس  27: المؤرخ في 06ـــــــ 17: ، المعدل والمتمم لا س
  .2017مارس  19: الصادر بتارخ) 20ج عدد 
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ن أن تتعدد معها في  م ة التي  ة، إلى جانب مختلف الجرائم الجمر اتها الإجرائ الجمارك في مجال صلاح
  .الوصف

ة، وفقًا للقـانون  حـــث والكشف عن الجرائـــم الجمر ي أثناء أداء مهام ال وقد أجبرهم المشرع الجمر
ونوا مؤهلین والن مین، وذلك حتى  ــضهم المشار فیها إلى أدائـهم ال طاقات تفو حملوا  ة أن  ـــــظم الجمر

ه المادة   .)36(من قانون الجمارك 37: لممارسة عملهم، وهذا ما تقض
ة التجارة : ثالثا   أعوان مدیر

ة والمنافسة والأسع   قات الاقتصاد التحق لفون  ار والجودة وقمع الغش، إلى جانب أعون إدارة التجارة الم
موجب القانون  ة  04-02:تولیهم  ة الصناع حث عن الاعتداءات الواقعة على عناصر الملك عة وال المتا

صنف هذه الاعتداءات في خانة المنافسة  ار أن هذا القانون یجرم الإخلال بهذه العناصر، و والتجارة على اعت
  .غیر المشروعة
ة مع الإدارةتزاح: الفرع الثاني ة الجزائ   م الجهات القضائ

رات من خلال الدور الكبیر الذ  ه العدید منالتحو دخول القانون الجزائي إلى المیدان الاقتصاد صاح
ة من حیث أنها أخطارًا تمسّ المواطن والاقتصاد  عة الخاصة للجرائم الاقتصاد تم إعطاؤه للإدارة، نتیجة الطب

ة بوجه عام،والاعتداءات الواقعة على الوطني،ما أحدث هناك تز  افحة الجرائم الاقتصاد احم في اختصاص م
ل خاص ش ة  ة الصناع   .عناصر الملك

ة  ة الصناع عناصر الملك ، إلى جانب الفصل في الدعو المتعلقة  شمل تحرك الدعو هذا التزاحم 
ة؛ ه من خلال العناصر التال   والتجارة، وهذا ما سنفصل ف

ة: أولا ك الدعو العموم ة للتزاحم في تحر   النس
ة، بل ینص القانون  ة العامة لها دور أساسي في تحرك الدعو العموم ا عد خفًا على أحد أن الن لم 
ة العامة مع  ا ة، حیث یتزاحم دور الن على اختصاصها في التحرك، غیر أن ذلك محدود في النصوص الجمر

ا ه فان إدارة الجمارك تملك ح إدارة الجمارك،إذ تملك الن انا تحدها إدارة الجمارك،وعل ة ح الإثارة، وأح
ضًا ة، وتملك ح ممارستها أ   .)37(تحرك الدعو الجمر

  
  

                                                            
طاقات : "من قانون الجمارك على أنه 37تنص المادة إذ  )36( حملوا أثناء ممارسة وظائفهم  یتعین على أعوان الجمارك أن 

شار فی ضهم التي  مینتفو   ".وهم ملزمون بإظهارها عند أول طلب. ها إلى أدائهم ال
ة ، مرجع ساب ، ص  )37(   . 56لعوارم وهی
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ا ات: ثان ع العقو   التزاحم بین القاضي الجزائي ومختلف الإدارات على توق
ع جزاءات إدارة في ح المخالف ة توق عض الهیئات صلاح ه، أعطیت ل م المعمول  ین للتشرع والتنظ

ة،وقد تبنى القانون الجزائر هذا  ات التكمیل الإضافة إلى العقو ة، ات المال ع العقو ع الإدارة هنا إلا توق ولا تستط
تضح من هذا الغرض أن المشرع سایر أغلب  ة، و عض القوانین الاقتصاد ما هو ظاهر في  النظام، 

صدور غرامات إدارة من التشرعات المقارنة في إعط ة؛  اء السلطات الإدارة الفصل في المخالفات الاقتصاد
الإضافة إلى ما نص علیها التشرع المتعل بنشا الوساطة في  مدیرة التجارة من دون الرجوع للقضاء، 

م  ة لد لجنة تنظ م ة والتح منح  لجهاز  إدار وهو الغرفة التأدیب ات البورصة،والذ  ات البورصة عمل عمل
ع جزاءات إدارة على الوسطاء المعتمدین في حالة مخافتهم للقانون    .)38(ومراقبتها والتي تختص بتوق

اب القاضي المتخصص: المطلب الثاني ل على المحاضر في ظل غ   التعو
ة والتجارة، نجدها تعتمد في م ة الصناع ة عناصر الملك سألة العودة لتفحص القوانین المنظمة لحما

ة، أو أعوان الجمارك، أو أعوان مدیرة التجارة  ا الشرطة القضائ حررها ض ات على المحاضر التي  الإث
عة هذه  اب القاضي المتخصص،فطب ات الاعتداء،انطلاقا من غ الدرجة الأولى،وقد تكون الوسیلة الوحیدة لإث

الخ ع  ون الشخص الناظر في المسألة متش مثل هذه العناصر العناصر تستدعي أن  ر الذ یهتم  برة والف
ة   .التي تمزج بین الفن والأصالة والعلوم التقن

اب القاضي  ة والتجارة وغ ة الصناع ات التعد على عناصر الملك ل على المحاضر في إث وهذا التعو
ادئ المحاكمة العادلة؛ مثل ح الدفاع وقرنة البراءة، أی م عتبر الشخص المتخصص، من شأنه أن یهدر  ن 

ات ل على المحاضر في الإث مناقشة مسألة التعو ستدع مجرد تحرر المحضر، الأمر الذ  الفرع (مذنًا 
اب القاضي المتخصص)الأول   )الفرع الثاني(وغ

ات :  الفرع الأول ون إلى المحاضر في الإث   الر
ة  ة الصناع عناصر الملك ة المتعلقة  ام القانون والتجارة، نجد أن الوسیلة المعتمدة في عند استقراء الأح

ات جل الاعتداءات الواقعة على عناصرها ات عن طر المحاضر في  إث م الإث هي المحاضر، أین تم تنظ
ي  م إجراءات الحجز في القانون الجمر ك عن تنظ ة تقرًا، ناه ة الصناع عناصر الملك ع القوانین المتعلقة  جم

القو  قة على الممارسات التجارةوالقانون المتعل    .اعد المط
  
  
  

                                                            
، ص  )38(   . 22إیهاب الروسان ، مرجع ساب
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ة : أولا   محاضر الحجز وفقا لقانون الممارسات التجار
الإضافة  ات،  قًا للمبدأ العام في حرة الإث ات ط افة وسائل الإث تثبت أفعال المنافسة غیر المشروعة 

زائر في نصوص خاصة ،وقد رَخص المشرع الج)39(إلى وسیلة خاصة أخر تتمثل في محضر إجراء الحجز 
م طلب  ات وقوع جرمة التقلید، بتقد ص اللجوء إلى إجراءات الحجز لإث لمالك المال المعنو أو صاحب الترخ

التقلید قة تسجیل المال المعنو محل الاعتداء  موضوع الحجز مع إرفاقه بوث مة  س المح   .)40(إلى رئ
ا   الحجز الموقع في إطار قانون الجمارك:ثان

قانون الجمارك أساس قانوني آخر للحجز، یُوقع من قبل أعوان الجمارك، وله إجراءات خاصة  أورد
قها هؤلاء الأعوان رر 22و 22الأساس القانوني لهذا الحجز عبر المادتین  وُستشف،)41(یختص بتطب   .م

قًا لهذه المواد فإنه یخول لأعوان الجمارك المؤهلین قانونًا لمعاینة الجرائم ال ة سلطة حجز فتطب جمر
ضائع محل الغش ضائع الخاضعة للمصادرة والتي تتمثل في    .ال

اب القاضي المتخصص: الفرع الثاني   غ
ة  ما في ذلك الملك رة  ة الف الملك أعطى المشرع الاختصاص في النظر في المنازعات المتعلقة 

عرقل عد، مما  ة والتجارة لأقطاب متخصصة لم یتم تنصیبها  ة  الصناع ة حما عطل فعال العمل القضائي و
ة والتجارة ة الصناع   .عناصر الملك

متخصص  س  عود لقاضي الجزائي الذ هو ل ل جرمة  ش أمام هذا الوضع فإن تقدیر المساس الذ 
طلب خبرة، أو فحص  ة تحدید معالم التقلید حسب الأوضاع،وما یجعل القاضي  ال طرح إش في المجال، مما 

المبتكرات الجدیدة فحتى )42(لى المبتكر الجدید أو الشارات الممیزةتفصیلي ع ما یتعل  ، علمًا أنه في الجزائر ف
الفحص  تفي  فحص البراءة والرسوم والنماذج، بل موجبها  قوم  ملك من الوسائل التي  المعهد الوطني لا 

                                                            
العودة لقانون رقم )39( ل إجراء تحفظي، لكن  ش ات، مع العلم أنّه في نفس الوقت   04: تم دراسة الحجز على أساس أنّه وسیلة إث
ه في ، 02 – التنصص عل ة، وذلك  صنف الحجز على أنّه عقو قة على الممارسات التجارة نجده  حدد القواعد المط الّذ 

ات 29المادة  المخالفات والعقو ع المعنون  اب الرا ، تحت ال ات أخر عنوان عقو   .من الفصل الثاني 
ة، " 02-04: جرائم الممارسات التجارة في ظل القانون "سهیلة بوزرة، )40( اس ة وس حاث قانون ، جامعة محمد الصدی بن مجلة أ

سمبر 05حي، جیجل العدد    .65، ص2017، د
ة،  )41( ة، " فتحي ورد ة الصناع قناة أولى لمنع التعد على الملك رة "إدارة الجمارك  ة الف أشغال الملتقى الوطني حول الملك

ة ات التنم ات العولمة وتحد حث القانونير ، منشو "بین مقتض ة لل م ة، جامعة عبد المجلة الأكاد اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،
ة، عدد خاص، یومي -الرحمان میرة   .126، ص2013أفرل  29و 28بجا

یر )42( منازعات المنافسة : عن سلطة تدخل القاضي الجزائر في المنازعات الناتجة عن ممارسة النشا الاقتصاد" ، حماد زو
  .120، ص 2015، 24، منظمة المحامین سطیف، عدد مجلة المحامي، "نموذجا
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، حت یف للقاضي أن یتأكد أولاً بوجود أصل الح التالي ف لي، و ة الش ن من الفصل في القض ى یتم
ة السرعة في القانون  لاءم خاص المعروضة أمامه، وأما تعقید هذه الإجراءات واستغراقها في الزمان الذ لا 

  .التجار 
ات التي من شأنها  حدد السلو ن الماد یخضع لتقدیر القاضي الجزائي، لكون المشرع لم  التالي الر و

ل اعتداء جنائي على ا المبتكر الجدید أو الشارات الممیزة أن تش ل مساس  أن  حیث نص  ة،  لأموال المعنو
 .عتبر جرمة تقلید

  خاتمة 
ة  التقن التعامل الاقتصاد المتسم  ة الخاصة  م ة والتنظ ة القواعد القانون حث عن فاعل نتیجة لل

ة التي ظل تارخًا ادئ الأصول عتدّ بها في إطار القانون الجنائي العام،  والتعقید، اضطر المشرع إلى أقلمة الم
ة بها ضمانًا لنجاعة  ة الجدیدة، وقد لا نستغرب منه الخروج عنها والتضح مع الوظائف والمجالات الاقتصاد

ل خاص ش ة والتجارة  ة الصناع ل عام، وفي مجال الملك ش  .قواعد التجرم في إطار الأعمال 
حت قواعد القانون الجزائ ع القوانین في لقد أص ة، وآل الأمر إلى تطو اسة الاقتصاد ي في خدمة الس

ة دون  ات الظواهر الاقتصاد ة سرعة تقل ة والتجارة، لمواك ة الصناع إطار الجرمة الواقعة على عناصر الملك
ة  ان القانون القواعد والمعاییر المحددة في القانون الجنائي العام، سواء من حیث الأر ام الالتزام  التي یتطلبها ق

ن الماد للجرمة التقلید،  ذلك غموض الر ن الشرعي، و الاعتداء، حیث نجد التغییر الواضح في ملامح الر
  .والمنافسة غیر المشروعة

ات التجارة    ة الشر ملك انت أفعال التقلید والمنافسة غیر المشروعة هي أهم الاعتداءات الماسة  ولما 
عدة،تولت مهمة التجرم والعقاب على هذه الاعتداءات، مما  ر المشرع الجزائر نصوصًالهذه الأموال، فقد قر 

ة لهذه العناصر ة الجزائ   .رس الحما
  :النتائج

ات  - ا مع متطل ة جاءت تماش ة الصناع ة لعناصر الملك ة الجزائ سط الحما إن محاولة المشرع الجزائر في 
ة ات الدول   الاتفاق

انوا من أعوان الجمارك، أو عدم إدراج الإ - اعها، سواء  لفین بإجراء الحجز إت غي على الم جراءات الّتي ین
أعمالهم  ام  ة للق ة والقانون عانون من نقص التأطیر، وندرة الوسائل الماد من أعوان مدیرة التجارة، الذین 

غرض التقلیل من ظاهرة التقلید   .وممارسة نشاطهم، 
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ة الاعتداءات رغم تعدد النصوص ا - ة والتجارة، إلا أن نس ة الصناع ة عناصر الملك حما ة المتعلقة  لقانون
ة، مما  الواقعة علیها لا تزال مرتفعة، وهذا راجع رما لضعف تطبی هذه النصوص من قبل الجهات المعن

ة هذه النصوص   .یجعلنا نتساءل عن فعال
غي على الجهات  - ة، أمام عدم وضوح الإجراءات الّتي ین ة الصناع ة عناصر الملك اعها لحما ة إت القضائ

م إجرائي خاص یتولى مهمة تحدید نظام الملاحقة اب تنظ   .غ
ة والتجارة، فمنها القوانین المنظمة  - ة الصناع ة عناصر الملك حما ة المتعلقة  تشتت النصوص القانون

ة هذا من جهة، وم ات الدول ة والاتفاق م م تنظ ة، مما والمراس ة الجزائ ة في الحما ن جهة أخر توجد ازدواج
ل هذه القوانین مضمون  احث في الإحاطة    .صعب مهمة ال

ة، التي لم  عاً في وسائل التصد للظاهرة الإجرام اسة الجزائّة الحدیثة تفترض تنو ولقد أتضح أن الس
ات،  ت تعد تنطل من نفس الدوافع، ولا تسعى إلى تحقی نفس الغا ولذلك فإن أغلب الدراسات العلمّة ما انف

غ مختلفة ص ون  د أن التعامل مع الإجرام في المیدان الاقتصاد یجب أن    .تؤ
ات   التوص

ة جل التطورات الطارئة على المنظومة  ستوجب على المشرع الجزائر مواك ره،  من خلال ما سب ذ
ة فضي إلى فرض حما ل ما  الجزائر، و ة  ة والتجارة، من  العقاب ة الصناع ة عناصر الملك ناجعة لحما

ة للأشخاص  ة الجزائ ة المتعلقة بهذه العناصرنصوصٍ خاصة، تسند المسؤول خلال تضمین القوانین الجزائ
ة والتجارة، أو أ مخالفة تقع  ة الصناع عناصر الملك مات المتعلقة  القواعد والتنظ ة في حالة إخلالهم  المعنو

ةتحت  ات الجزائ ة،والمتمثلة في . طائلة العقو خصوصًا وأن أكثر الجرائم خطورة هي جرائم الأشخاص المعنو
ة  اختلاف أنواعها، والتي تمارس نشاطات صناع ة  ات، والمؤسسات الاقتصاد المؤسسات المصنفة، والشر

ة على ة أو لإضفاء المشروع ات لتغط ة، والتي تتخذ هذه الوضع   .أعمالها وتجارة وحرف
ثف الجهود في هذا المجال وذلك بـ   :ومن هذا المنط فإنه من الضرورة أن ن

ة  تسخیر – 1 قة لتنـامي الاعتداءات الواقعة على عناصر الملك اب الحق مختصین للوقـوف علـى الأسـ
ة اب اقتصاد انــت أســ ة والتجارة،ســواء  ة الصناع اس ــان اخ س ة، وذلــك لإم ار أنجــع الوســائل اجتماع ت

ص انتشارها، واستفحالها   .الكفیلة، لتقل
ط مفهــوم جرمة - 2 ةالتقلید والمنافسة غیر المشروعة مــن  ضــرورة ضــ ة القانون ل أدق،وذلك بوضع  الناح شــ

  .على المستو التشرعي نموذج قانوني لها
ة ضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي الجـــزاءات ا - 3 ة المقـــررة لمواجهـــة الاعتداءات الواقعة على عناصر الملك لقانون

ن تحدید الردع العام والخاص على حد سواء م ة والتجارة حتى    .الصناع
 


